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إعادة النظر في مسألة الجندر في منظومة اللاجئين الدولية 
ميغان دينيس سميث

تجعل أدوات تحديد صفة اللاجئ الحالية طلبات اللجوء معتمدة على الصور الذهنية حول المرأة الضحية 
والأم.

يعجـز نظـام اللاجئني الـدولي الـذي تعرِّفـه اتفاقيـة عـام 1951 
حـول وضـع اللاجئني وبروتكولهـا الاختيـاري لعـام  1967 عـن 
التصـدي بالقـدر الـكافي للاضطهـاد القائـم عىل الجنـدر وخاصة 
مـا يتعلـق منـه بطلبـات اللاجئـات النسـاء. وتسـتند الاتفاقيـة 
التـي بُنِيَـت على أسـس حقـوق متحـررة إلى ’الحيادية الجنسـية‘ 
وإمكانيـة التطبيـق عالميـاً- لكـنَّ عـدم ذكـر الجنـدر في الاتفاقية 
الجنـدر  إلى  المسـتند  الاضطهـاد  الاعتبـار  مـن وضعهـا في  يمنـع 

والـذي يؤثـر بصفـة خاصـة عىل النسـاء. 

وفي حني أصبحـت صـورة المرأة اللاجئـة الصورة الرمزيـة للهجرة 
القسريـة في يومنـا هـذا في أذهـان النـاس، فقـد كانـت النسـاء 
عىل  أيضـاً  الجنـدر  مفهـوم  وكان  اللجـوء،  إلى  يسـعين  اللـواتي 
هامـش منظومـة اللجوء عرب التاريـخ. ولم تبدأ قضيـة الاضطهاد 
الـذي  الاضطهـاد  ولا  التحديـد  وجـه  عىل  بالجنـدر  الخـاص 
يـدور حـول الجنـدر في التأثري عىل تحديـد وضـع اللاجـئ قبـل 

تسـعينيات القـرن المـاضي. 

دمـج  إلى  الراميـة  والباحثـات  الناشـطات  محـاولات  وكانـت 
نشـوء  إلى  أدت  قـد  القانـوني  الإطـار  هـذا  في  النسـاء  خربات 
خطـاب تحـرري حـول ’حقـوق المـرأة عىل أنها جزء مـن حقوق 
الإنسـان‘ كام أدت إلى اشـتمالها في اتفاقيـة القضـاء عىل جميع 
أسـاليب التمييـز ضـد المـرأة )سـيداو(.1 لكـنَّ هـذا الإطـار يعيق 
حمايـة النسـاء الفـارات مـن الاضطهـاد المرتبـط بالجنـدر وذلـك 
ضحايـا،  أنهـن  عىل  اللجـوء  يطلبن  اللـواتي  النسـاء  بتمثيلـه 
وأمهـات ونسـاء فقريات ينتمني إلى ’العـالم الثالـث‘، خاصـةً من 
أنّ تمثيـل  النسـاء والأطفـال في فئـة واحـدة. بيـد  خالل دمـج 
النسـاء اللـواتي يسـعين إلى اللجـوء بهـذه الطريقـة أمـر ينطـوي 

عىل مشـاكل معقـدة. 

وتهـرب النسـاء اللـواتي يسـعين إلى اللجـوء مـن الاضطهـاد لعدد 
مـن الأسـباب ذاتهـا التـي يهـرب الذكور لأجلهـا. لكنّ عـدداً أكبر 
النسـاء يعانـون بالإضافـة إلى ذلـك مـن الاضطهـاد  بكثري مـن 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  لحقوقهـن  فقدانهـن  إلى  إضافـة 
تعبريات  ذكـر  النسـاء  لجـوء  طلبـات  في  ويشـيع  والسياسـية. 
مختلفـة محـددة بالرضر الواقـع عىل الشـخص بسـبب الجندر 
منهـا تشـويه العضـو التناسيل للإنـاث، والـزواج القرسي، ومـا 

يسـمى بجرائـم الرشف، والتعقيـم القرسي. وتُعـدّ طبيعة هذه 
الأشـكال مـن الرضر المتعلـق بالجنـدر أمـراً مهاًم فيام يتعلـق 
باسـتمرار ظهـور الصعوبـات في إدخـال هـذه المطالـب المتعلقـة 

بالجنـدر ضمـن إطـار قانـون اللجـوء. 

وتحديـداً، تُصنَّـف النسـاء اللاجئات كمجموعـة اجتماعية خاصة 
الاجتماعيـة  والمجموعـة   .١٩٥١ اتفاقيـة  مصطلحـات  حسـب 
الخاصـة هـي مجموعـة مـن الأشـخاص الذين يتشـاطرون سـمةً 
مشرتكةً بالإضافـة إلى خطر تعرضهـم للاضطهـاد، أو الذين يُعتبَ 
تغييرهـا  يمكـن  لا  أو  داخليـةً  مشرتكةً  يتشـاركون صفـة  أنهـم 
وتتعلـق بهويتهـم. وبذلـك تصبـح أدوار النسـاء المهيمنـة بحكـم 
الجنـدر هـي مـا يعرفّهـن كأعضـاء مجموعـة اجتماعيـة خاصـة 

ويصبـح ذلـك التعريـف الحجـة الأساسـية لطلـب اللجـوء.

‘الحقيقية’ المرأة 
الطـرق  القانـوني إحـدى  الإطـار  للمـرأة في  إيجـاد فضـاء  يُثّـل 
لمواجهـة  منهـم  محاولـة  المـرأة  يدعـم  مـن  يسـتخدمها  التـي 
حجـب المـرأة في الاتفاقيـة. ومـع ذلـك، لم يكن إدخال النسـاء في 
الاتفاقيـة عرب الإرشـادات التوجيهية لعـام ٢٠٠٢ حول الاضطهاد 
المتعلـق بالجنـدر2 ممكنـاً إلا مـن خالل تصويـر النسـاء كلهـن 
عىل أنهـن سـلبيات تعتمـدن عىل الآخريـن، وعلى أنهـن ضحايا 
مسـتضعفات، وبذلـك أصبحـن مهمشـات في السياسـات الدولية 

وبـدون أي منظامت تمثلهـن.

اللاجـئ  وضـع  تحديـد  تحسني  إلى  الهادفـة  التدابري  وتميـل   
وتوسـيع تعريـف الاتفاقيـة للاضطهـاد المتعلـق بالجنـس إلى أن 
تعـرض هويـات نسـاء لاجئات’حقيقيـة‘ نظّمتهـا مفوضيـة الأمم 
المتحدة السـامية لشـؤون اللاجئين، ووسـائل الإعلام والحكومات 
ولكـن لم تنظمهـا النسـاء اللاجئـات بأنفسـهن. ومن أهـم عوامل 
هـذا الرسد الـذي يرسـم النسـاء عىل أنَّهن مجـرد ضحايـا بعض 
‘النسـاء والأطفـال’ تحـت واحـدة  والفئـات مثـل ضـم  الصـور 
مـن أكرث الإحصـاءات اسـتخداماً في سياسـة اللاجئني وأدبياتهـم 
في  اللاجئني  مـن   %80 يمثّلـون  والأطفـال  النسـاء  أنَّ  ومفادهـا 
العـالم. وبمـا أنّ النسـاء والأطفال يشـكّلون بشـكل عـام 80% من 
التمثيـل يتسـبب  فإنّهـذا  أكانـوا لاجئني أم لا،  السـكان، سـواءً 
بمشـكلة إظهـار النسـاء اللاجئـات عىل أنّهـن أمهـات ودورهـنّ 
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إلى  معـاً  والأطفـال  النسـاء  جمـع  ويـؤدي  بجنسـهن.  محصـور 
يُجمَعُـون  إذ  الجميـع  بـه  يقـاس  الـذي  المعيـار  الرجـال  جعـل 
فاعلني  أن يكونـوا  بـدلاً مـن  مُهمَلَـة،  اتكاليـة  فئـة واحـدة  في 

مسـتقلين. 

وثانيـاً، يـؤدي هذا التوصيـف إلى تأبيد رواية تمثيـل الدولة لدور 
المخلّـص الحامـي ‘للنسـاء والأطفـال’. وتظهـر دراسـة في المملكة 
المتحـدة حـول تحديـد وضـع اللجـوء ارتباطـاً مبـاشراً بني منـح 
صفـة اللجـوء والتـزام طالـب اللجـوء بخطـاب الصـورة النمطية 
لطالـب اللجـوء على أنَّـه ضحية.3ولتحظى المـرأة بحماية الدولة، 
وذلـك  بالمـرأة،  تليـق  بطريقـة  تترصف  أنهـا  تظهـر  أن  يجـب 
يعنـي ضحيـة بكامء ومنفصلـة عـن السياسـة وتـأتي مـن ثقافـة 
مضطهـدة. كام يزيـد كتم قوتهـا من فـرص نجاح طلبهـا للجوء. 

ويمكـن لمقاربـة أقـوى أن تشـتمل عىل أشـكال عدة مـن الهوية 
والعلاقـات- التـي لا يحدهـا الجندر حصراً. ولضامن منح المقدار 
مفوضيـة  عىل  يجـب  اللاجئـات،  للنسـاء  الحمايـة  مـن  الـكافي 
الأمـم المتحـدة السـامية للاجئني، وهـي وكالـة اللاجئني التـي 
توليهـا اتفاقيـة اللاجئني مسـؤولية حمايـة اللاجئني، أن تضمـن 
الجنـدر.  القائـم عىل  إيالء فهـم وعنايـة ملائمتني بالاضطهـاد 
وتتطلـب عمليـة الإصالح التـي يلمـح إليهـا هـذا الأمـر حصـول 
تغيريات أساسـية بـدلاً مـن الاكتفاء بقـراءة الاتفاقيـة من خلال 
تطبيـق الإرشـادات التوجيهيـة. ومـن أجـل تحقيـق أثـرٍ فعيل 
ريـن، تربز الحاجـة إلى تركيـز  عىل حيـاة النسـاء والرجـال المهجَّ
والقانونيـة.  السياسـية  البديلـة  الفضـاءات  فتـح  مسـتدام عىل 
ولـن تتجـه طبيعـة المؤسسـات التـي تديـر الاسـتجابة للاجئني 
إلى التغري بمجـرد زيـادة مسـتوى تعميـم ‘تركيـز الجنـدر‘ الـذي 
يُنظـر إلى النسـاء فيـه على أنهـن مجموعة ذات حاجـات خاصة.

فإرشـادات تحديـد وضـع اللجـوء لم تُتبنَّ إلا في عـدد قليـل مـن 
دول العـالم وغالبـاً مـا يكـون التجاهـل مصري التحديـات التـي 
تواجههـا طالبـات اللجـوء مـن النسـاء. وتُثّـل مفوضيـة الأمـم 
بفضـل  الأسـاسي  الفاعـل  اللاجئني  لشـؤون  السـامية  المتحـدة 
قدرتهـا عىل التأثري على الـدول في هذا السـياق، خاصـةً في دول 
لشـؤون  السـامية  المتحـدة  الأمـم  مفوضيـة  أنَّ  ومـع  الشامل. 
زالـت  مـا  ذاتهـا، فهـي  بحـد  الـدول  إلـزام  اللاجئني لا يمكنهـا 
سـلطة مقنعـة جـداً وما زال على الـدول التزام في التعـاون معها. 
وبذلـك فهـي تبقـى الكيـان الرئييس للتوجيـه في هـذا المجـال 
حـول الممارسـات الحسـنة فيام يتعلـق بالجنـدر. وبمقدورها أن 
تـؤدي دوراً قياديـاً بتوفري إطـار عمـل مناسـب لتحقيـق تغيري 
في طريقـة تشـخيص الجنـدر فعليـاً في عمليـات تحديـد وضـع 

اللجـوء. 

الخاتمة

إلى  اللاجـئ  وضـع  تحديـد  وعمليـة  القانـون  يميـل  مـا  دائمـاً 
تهميـش النسـاء وتعطـل قدراتهـن أيضـاً. ولا بـد من إلقـاء نظرة 
ناقـدة بشـأن النسـاء اللاجئـات للكشـف عـن قدراتهـن كعوامل 
مسـتقلة لا تُحرَص في فئات ‘النسـاء والأطفـال’ أو الضحايا الذين 
لا بـد مـن إنقاذهـم. ولا بـد مـن شـمل أصـوات النسـاء لإجـراء 
نقلـة في التمثيالت السـائدة للنسـاء اللاجئـات وحمايتهـن عىل 

لعموم. ا

اللاجئني  لشـؤون  السـامية  المتحـدة  الأمـم  مفوضيـة  لكـنَّ 
والإرشـادات التوجيهيـة بطبيعتهام لا يمكـن لهام سـوى إرشـاد 
اللاجئـات  إزاء  تقييدهـا  بـدلاً مـن  للدولـة  القانونيـة  السياسـة 
التوجيهيـة  الإرشـادات  أنّ  يلاحـظ  حـال،  أي  وعىل  الإنـاث. 
عىل  المبنيـة  المطالبـات  تفسري  في  المسـاعدة  في  المسـتخدمة 
الاضطهـاد المبنـي عىل الجنـدر يؤكـد عليهـا الافتراضـات القائمـة 
اللاجئـة  للمـرأة  المتوقعـة  النمطيـة  الصـورة  أو  الفئـة  حـول 
إدراج مفهـوم  ببسـاطة عىل  القانـون  اقترص  المثاليـة في حني 
للجنـدر يرض بطلبـات اللجـوء التـي تقدمهـا الإنـاث. والمطلوب 
إيجـاد طريقـة للتغلـب عىل المفهومات الأساسـية للجنـدر التي 
تمثـل أسـاس التنبـؤ لصناعـة القـرار وقانـون السـوابق القضائيـة 
والعقائـد القانونيـة. وقـد يترتـب عىل اتفاقيـة اللاجئني التـي 
تمثـل صـكاً حيـاً أن تتغري وتتطـور للتطرق إلى تحديـات اللاجئين 

وطلباتهـم.
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